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الدرس الخامس
أحكام النكاح
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن اتبع هداه.
انتهينا بفضل الله تعالى وتوفيقه، من الكلام على أحكام الخطبة، أو على المهم من أحكام الخطبة، لننتقل بعد ذلك على الكلام على أحكام النكاح.
النكاح في اللغة مصدر نكح ينكح نكاحًا، نكح من باب ضرب أو منع، ضرب يضرب ضربًا، ومنع يمنع منعًا، فنكح ينكح نكاحًا ونكحًا.
النكاح يطلق في اللغة على معنى الضم والجمع، والتداخل، ويطلق أيضا على معنى العقد، أو الوطء، فالنكاح قد يطلق ويراد به عقد الزواج، وقد يطلق ويراد به ماذا؟ الجماع.
وأنت تستطيع أن تميز بين هذا المعنى أو ذاك من خلال دلالة السياق، فإذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فما هو المقصود؟ هو الوطء، وإذا كان الله تبارك وتعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ فما المقصود هنا بالنكاح، العقد.
وقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ما المقصود هنا؟ المقصود هنا العقد، «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ما المقصود بالزواج هنا، العقد. 
على كل حال الكثير الغالب في إطلاق لفظ النكاح إنما يكون على العقد، وقد يطلق كما قلنا على الوطء،واختلف الفقهاء في مسألة دلالة هذا اللفظ، هل هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، أم هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وهذا على كل حال يعني أمر يسير إن شاء الله تعالى.
قول الله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ﴾ يدل على ماذا؟ على العقد، وقوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ النكاح هنا مقصود به ماذا؟ الوطء.
جاء القرآن بهذا وجاء بهذا، والكثير الغالب فيما يتعلق بالعقد.
وتعبيرات الفقهاء في تعريف النكاح اصطلاحا كثيرة وقريبة في معناها ومدلولها، فعقد نكاح عقد يفيد حل استمتاع الرجل بالمرأة، وحل استمتاع المرأة بالرجل، فهو عقد يفيد جواز استمتاع كل من الزوجين بالآخر.
والأصل في مشروعية النكاح وإباحته كتاب الله تعالى وسنة نبينه صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع.
فمن الكتاب قول الله: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ﴾، فهذا أصل يدل على المشروعية والإباحة.
ومن السنة قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ».
والإجماع منعقد على مشروعيته حكى ذلك طائفة من الفقهاء، على مشروعية الزواج أو مشروعية النكاح.
ومصالح النكاح كثيرة عديدة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على هذه المصالح، ونبه عليها بصريح العبارة، وبخفي الإشارة، وكل ذلك واقع، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن تكثر أمته، وأن يكثر نسلها، ومن سبل ذلك الزواج، وتكثير الذرية للاستيلاد.

ثم إن النكاح يحقق مصالح دينية، من هذه المصالح: إعفاف النفس وكفها عن الحرام، وصيانتها عن الوقوع فيما يغضب الله تبارك وتعالى.

وهذا جعل الفقهاء يبحثون في حكم النكاح، فذهب كثير من الفقهاء أن النكاح تجري فيه الأحكام التكليفية الخمس، يعني قد يكون النكاح واجبًا، وقد يكون النكاح مستحبًا، وقد يكون مباحًا، وقد يكون مكروهًا، وقد يكون محرمًا.

متى يكون النكاح واجبًا؟

إذا كان الإنسان على نفقاته قادرًا، وعلى أعباءه البدنية قادرًا، وكان بحيث يخاف على نفسه الحرام، يخاف على نفسه الوقوع في الحرام، فإذا خشي الإنسان على نفسه العنت، والوقوع في الزنا مع قدرته البدنية والمالية، فقد صار النكاح في حقه واجبًا شرعيا، لأنه تعين سبيلا لكف نفسه عن الحرام، بتحصيل الحلال.

ويكون مندوبًا على ما هو الأصل، كأن الأصل في النكاح أن يكون مستحبًا، مندوب إليه، وذلك إذا كان الشخص ذا شهوة ورغبة معتدلة، تتوق نفسه إلى النكاح، ولا يخشى الوقوع في الزنا، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» وهو أمر، وأقل ما يدل عليه هنا الندب، أقل ما يدل عليه الاستحباب، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم علل أمره بالزواج؛ لأنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ووجه الخطاب إلى الشباب؛ لأنهم أقوى شهوة، وأغلب شهوة، ثم إنه ذكره بأفعل التفضيل، « فإنه أغض لبصر وأحصن للفرج » فدل ذلك على أنه أولى من ترك الزواج، وهذا دليل على الاستحباب والندب، أولى أفعل تفضيل، أغض وأحصن، ومعنى هذا أن الإنسان قد تكون شهوته تنازعه لكنه قادر على ضبطها، فهذا الأولى له والأفضل في حقه، والذي يندب له أن يتزوج؛ لتسكن ثائرة شهوته، وليتفرغ لما أمر به من عبادة ربه تبارك وتعالى.
يكون النكاح مكروهًا عند خوف الجور، أو لمن لا يشتهيه، أو تميل نفسه إليه، عند خوف الجور ذهب إلى ذلك الحنفية، وعند من لا يشتهيه ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
ومتى يكون محرمًا؟
إذا تيقن من مفسدة تترتب عليه، يكون مكروهًا إذا خشي الجور، لكن إذا تيقنه فإنه يكون محرمًا، الجور على من؟ على هذه المرأة التي سيتزوجها، أو حال علمه أنه غير قادر على وطئها، وغير قادر على إعفافها، أو مع تيقنه أنه غير قادر على الإنفاق عليها، أو أنه سيكتسب من حرام لأجل الإنفاق عليها.

وحرم بعض الفقهاء على الرجل أن ينكح حال كونه مأسوراً في دار الكفر، أو داخلا في دار كفر كما نص على ذلك الحنابلة.
ويكون النكاح مباحًا إذا كان قصد الشخص من الإقدام عليه هو مجرد قضاء الشهوة والوتر فحسب، ولم يكن يقصد إلى إقامة السنة، أو إلى أن يولد له أو نحو ذلك من الأغراض الشرعية، يعني إنما يريد تسكين الشهوة فحسب، لا يقصد إلى أشياء أخرى يثاب عليها.

وقالوا: إنه يباح لمن لا شهوة له، يعني ليس عنده ميل إلى النساء، لكنه قادر على الوطء، فهذا لا تنازعه نفسه إلى الحرام، ولا تميل نفسه إليه، لكن إذا فعله فإنه يكون مباحًا له.

وكذلك لو كان الإنسان كبيرًا، لا يخاف على نفسه ولا تنازعه نفسه، فيكون عندئذ الزواج في حقه مباح، وكذلك إذا كان مريضًا، الزواج بالنسبة له إنما هو خدمة أو تمريض، فهذا يكون في حقه أيضًا مباحًا.

إذن هذه مُحَصَّل أقوال الفقهاء فيما يتعلق بحكم الزواج، أو بحكم النكاح.

إذن الأصل في الزواج أنه مندوب إليه، على ما هو الكثير الغالب في حال الناس، أنهم أصحاب شهوة معتدلة، تدفعهم غرائزهم إلى طلب النكاح، وهم في أمنة من الوقوع في الحرام، فإن خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الحرام، أو تيقن منه فقد صار النكاح واجبًا.

أما إذا علم أنه لا يقع في الحرام، فإنه يكون مندوبا إليه، فإذا استوى الأمران صار مباحًا، وإذا علم أنه يقصر أو يخشى التقصير في حق هذه الزوجة، فإنه يكره، فإن تيقن التقصير والتفريط فإنه عندئذ يحرم.

وهنا ينزل منزلة مثلا، الأمر بالنكاح عندما تستوي شهوة الإنسان، أو لا تكون عنده هذه الحاجة، كقوله الله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ مثلا، فإنه عندئذ لا يكون الأمر بالأكل أو بالشرب على سبيل الإيجاب، وإنما على سبيل الإباحة.

ما هي أركان عقد النكاح؟

إذا علمنا أن النكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وأنه ذو حِكَم كثيرة في المشروعية، وأنه عقد يكون بين الرجل وولي المرأة، فما هي أركانه؟

الفقهاء في كلامهم على أركان النكاح يذهبون ثلاثة مذاهب.

المذهب الأول: للحنفية، وهذا شأنهم في العقود غالبًا، أنهم يقولون أن العقد يتكون من ركن واحد، ما هو؟ الصيغة، الإيجاب والقبول.

إيجاب من؟ وقبول من؟ 

ماذا يقول الحنفية؟ ما هو الإيجاب عند الحنفية؟ وما هو القبول؟

أجاب أحد الأخوة: ؟؟؟

الإيجاب ما يصدر أولاً، والقبول ما يصدر متراخيًا، الجمهور يقولون الإيجاب من المُمَلِّك، والقبول من المُتَمَلِّك.

إذا أردنا أن نتحدث عن أركان النكاح، فهو عند الحنفية الصيغة، أو الإيجاب والقبول.

وعند المالكية: يجعلون للعقد أركانًا ثلاثة، وعند الشافعية يزيدون، فتكون الأركان عندهم خمسة.

المالكية: يقولون العاقدان، والصيغة، ويضيفون شيئا ثالثا وهو الولي. الولي، والعاقدان –الزوج والزوجة- والصيغة.

والحنابلة يستبدلون الصيغة بالإيجاب والقبول فهذا متفق، أما الشافعية فيزيدون هذه الأركان إلى خمسة، يعتبرون الصيغة ركنا، والزوج ركنا، والزوجة ركنا آخر، والشاهدان ركن رابع، والولي ركنًا خامسا.

وبكل حال فالكل متفق على أهمية هذه الأمور جميعًا، سواء كانت خمسة أو كانت ثلاثة أو كانت ركنًا واحدًا، وإنما يأتي الخلاف في تفاريع وتفاصيل الأحكام التي تتعلق بعقد النكاح.

إذا أردنا أن نتكلم عن الركن الأول من أركان النكاح، فلنتحدث أولا عن هذه الصيغة.
الصيغة، صيغة العقد هي ركنه عند الحنفية، وهي إيجاب يوافقه قبول، والصيغة معتبرة عند الجميع، فكأنه متفق بين الفقهاء على اعتبار الصيغة في العقد، وينعقد النكاح بكل لفظ دل عليه، مثل ماذا؟ مثل الإنكاح، والتزويج، وبكل ما يدل على الزواج، كالتمليك مثلا، فلو قال له: ملكتك، أو زوجتك، أو أنكحتك، كل ذلك انعقد به لفظ النكاح.

يشترط في الصيغة أن تكون عند كثير من الفقهاء بلفظ الماضي؛ لأنه أدل على الانعقاد من الصيغة التي تكون بلفظ المستقبل، فإنه لو قال: أزوجك، أو سأزوجك، كان هذا أضعف من قوله زوجتك، زوجتك هذا يدل على المضي  والانعقاد والتمام. 

ثم يشترط أيضًا أن يوافق القبول الإيجاب، فلو قال له: زوجتك ابنتي فلانة، فقال: قبلت بنكاح الأخرى، بنت الأخرى مثلا، فهل ينعقد؟ لا ينعقد، لابد أن يقع القبول على الإيجاب، لو قال له: أنكحتك بكذا أو على كذا، فقال: قبلت بكذا، أو على كذا، فهذا أيضًا موضع خلاف بين الفقهاء في انعقاده، هل يقع أو لا يقع؟ إذن ينبغي أن يوافق القبول الإيجاب.

وينبغي أيضًا في هذا أن يكون المجلس متحدًا، فلو كان المجلس غير متحد لم يحصل انعقاد للنكاح، كأن يقول زوجتك ابنتي أو موليتي أو أختي فلانة، فيسكت أو يتشاغلان بكلام أجنبي عن العقد، ثم يجلسان مجلسا آخر بعد انفضاض هذا المجلس ، فيقول الثاني للأول قبلت نكاحها، فهذا لا ينعقد.

أما إذا وقع تشاغل لم يخرج عن موضوع العقد، فإنه لا يعتبر قطعًا لمجلس العقد، يعني قد زوجتك فلانة، فسأله مثلا عن اسمها أو عن صفتها، أو عن أمور تتعلق بها، ثم قال: قبلت، إذن انعقد العقد، لكن لو دخل في موضوع أجنبي كأن تكلم في بيع أو شراء أو سفر أو إجارة أو أمر خارج عن أمر الزواج، لم يكن المجلس عندئذ متصلا، يحتاج الأول إلى أن يوجب مرة أخرى ليقبل الثاني.

بهذا نكون قد علقنا على الركن الأول وهو ما يتعلق بهذه الصيغة، التي بها يقع التزويج.

إذا انتقلنا إلى الركن الثاني، وهو ركن الولاية، أو ركن الولي.

الولاية أو الولي، هذه مسألة أثبتها الشارع لمصالح، فالولاية سلطة يثبتها الشارع لإنسان، تمكنه من رعاية المولى عليه في نفسه وماله وحفظه، وتنميته بالصور المشروعة.

فولي المرأة مثلا في باب النكاح هو الذي يتولى تزويجها، وهو الذي يتولى عقدها، على ما تقضي به أحكام الشريعة، وهو إما أن يكون مأمورًا بأن يأخذ رأيها، أو غير مأمور بأن يأخذ رأيها حسب حال قرابته من هذه المرأة، وحسب حال المرأة نفسها صغرا وكبرا.

إذن الولاية سلطة شرعية تمكن الولي من إنفاذ قوله على من تولى عليه، هذه اسمها ولاية.

والولاية في النكاح لها شروط.

الشرط الأول: العقل، فلا يتولى سفيه، ولا صغير، ولا مجنون أمر عقد النكاح، فمن لا عقل له، لا قدرة له على أن ينظر في مصالح نفسه، فلا يصلح أن ينظر في مصالح غيره.

الشرط الثاني: الحرية، وهي شرط عند جمهور الفقهاء، لماذا؟ لأن العبد لا ولاية له على نفسه، فكيف يتولى أمر غيره، العبد أمره إلى سيده، لكن الحنفية أجازوا ولايته بإذن المرأة، بناء على قولهم بأن المرأة لها أن تزوج نفسها، أما على قول الجمهور فلا ولاية صحيحة تنعقد بالعبد على الحر، لا تنعقد ولاية صحيحة لعبد على حرة.

الشرط الثالث: الإسلام، وهذا شرط بالإجماع، فإذا كان المرأة مسلمة، فلا ولاية لكافر عليها، وعليه فلو أن نصرانية أو يهودية أسلمت ثم أرادت أن تتزوج لم يكن وليها هو أبوها أو أخوها الكافر، وإنما يتولى عليها أرشد أهل العلم في مكانها، ويكون وليا لها أو متوليا عليها في أمر إنكاحها، أو في أمر تزويجها.
وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

الإسلام هو شرط بالإجماع كما قلنا.

الذكورة شرط بالاتفاق، وفرق بين الإجماع والاتفاق، فلا ولاية للمرأة على غيرها في النكاح؛ لأنها قاصرة عن النظر لنفسها هي، فقصورها عن النظر لغيرها من باب أولى.

البلوغ: شرط عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في مقدم المذهب، وفي رواية أخرى إنه لا يشترط البلوغ فيمن يكون وليا، وإنما أثبتوا لمن بلغ عشر سنين أن يتولى عقد النكاح.

سأل أحد الأخوة: ؟؟؟
المسألة أن عمر بن أبي سلمة زوج أمه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن بعد قد بلغ، من هنا أخذ الحنابلة أنه إذا بلغ عشر سنين، أو راهق البلوغ صح توليه لعقد النكاح، واشترط غيرهم البلوغ الذي به كمال العقل، وبه كمال الاختيار والنظر للمرأة، وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية بماذا؟ بالرأي الثاني، برأي الحنابلة في الرواية الثانية من جواز أن يتولى العقد من له عشر سنين فما فوقها.

والعدالة، شرط عند الشافعية، وهو مذهب الحنابلة أيضًا، أن يكون الولي عدلا، وذهب الجمهور إلى عدم اشتراطها، الحنفية والمالكية والشافعية في قول عندهم إلى أنه لا تُشترط العدالة؛ لأن الفاسق يلي نكاح نفسه، فتثبت له الولاية على غيره كالعدل، ولأن سبب الولاية هو القرابة، فإذا كان الوالد موفور الشفقة على ولده أو على ابنته، فإنه يكون وليا ولو كان فاسقًا.

واشترطوا في الولي أيضًا ألا يكون محرماً بحج أو بعمرة، لأن المحرم منهي عن أن ينكِح، ومنهي عن أن يخطب، ومنهي أيضاً عن أن يكون وليا في عقد النكاح، أو وكيلا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ينكح المحرم، ولا يُنكح » فهو ممنوع من أن ينكح، وممنوع من أن ينكح، يعني ألا يكون وليا، وخالف في ذلك الحنفية فذهبوا إلى عدم اشتراط ذلك، وحملوا هذا الحديث على أن النهي المحظور النكاح بمعنى الوطء دون العقد.

لو أن ولي المرأة عضلها، ومنعها من الزواج، أو منعها من التزويج، كيف يكون الحكم؟

العضل هو منع المرأة من أن تنكح كفئها، وبمهر مثلها، فإذا طلبت المرأة النكاح ورغبت فيه، وجاءها من يرغبها، فقبلت به، فعضلها وليها، كان بذلك مرتكبًا للحرام، والله تعالى قد نهى فقال: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعُروفِ ﴾.

سبب نزول هذه الآية، قصة حصلت لمعقل بن يسار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خلاصة القصة أنه زوج أخته رجلا من الأنصار، ثم إن الرجل طلقها، حتى إذا خرجت من عدتها جاء يخطبها من جديد، فماذا قال: معقل؟ قال: زوجتك أختي فأكرمتك وأفرشتك، ثم طلقتها حتى إذا انقضت عدتها جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. 
وكان رجلا صالحا لا بأس به، وكانت المرأة ترغب في الرجوع إليه،  فأنزل الله تبارك وتعالى الآية، ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعُروفِ ﴾، فلما بلغت الآية معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال الآن أفعل يا رسول الله، فأعاد هذه المرأة إلى زوجها بعقد ومهر جديدين.

وقع أن عضل الولي المرأة، ومنعها من الزواج، أو من التزويج كيف تفعل هذه المرأة؟

اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه إذا وقع هذا فإن الولاية تنتقل عن الولي العاضل إلى السلطان، يعني الإمام أو الحاكم، أو القاضي، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة، إذن الجمهور على أن الولي إذا عضل المرأة زوجها من؟ السلطان، إذن ماذا تفعل؟ ترفع أمرها إلى القاضي، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ».

ولأن ذلك حق عليه امتنع عن أدائه، فقام الحاكم مقامه، حق على هذا الولي أن يزوج المرأة، وليس له أن يتعنت في منعها من الزواج، فإن أبى انتزع السلطان منه هذا الحق.

هذا مذهب الجمهور، وخالف الحنابلة في مقدمة مذهبهم، فقالوا: إن الولاية إذا أسقطناها على الولي الأقرب، وهو الولي العاضل، تنتقل إلى الأبعد من الأولياء، ولا يسار إلى السلطان إلا إذا عضل الأولياء جميعا المرأة، أي إذا منع الأولياء المرأة من التزويج، أي كل الأولياء، عندئذ تنتقل إلى من؟ تنتقل إلى السلطان؛ لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « فإن اشتجروا » والواو هنا واو الجماعة، فهو ضمير جمع يتناول الكل، يبقى كل الأولياء اشتجروا، يعني كل الأولياء امتنعوا، عندئذ يؤول الأمر إلى السلطان.

وهل يجوز توكيل في النكاح؟ هل يجوز للولي أن يتنازل عن حقه في التزويج ليوكل غيره؟ نعم، له ذلك، والتوكيل هو تفويض شخص في فعل أو في أمر تدخله النيابة، النياية يعني الإنابة، في أنه ينوب عن الأصيل، فيه أصيل وفيه وكيل، فيه موكل وفيه وكيل، فالوكيل هو من يقوم بالأمر نيابة عن غيره، أو عن من وكله، هل تدخل الوكالة في عقد النكاح، أو في ولاية عقد النكاح، لا خلاف بين الفقهاء أن النكاح كما ينعقد بالأصالة ينعقد بالوكالة، لماذا؟ لأن تصرف الوكيل كتصرف الموكل سواء بسواء، والأصل في هذا ما روي عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمهرها عن النبي عليه الصلاة والسلام أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع شرحبيل بن حسنة رضي الله تعالى عنه.

إذن دل هذا على أن النجاشي كان وكيلا هنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زواج أم حبيبة رضي الله تعالى عنها.

قال بعض العلماء، لا يخلو هذا، إما أن يكون النجاشي فعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فإن فعله بأمره فهو وكيله في ذلك، وإن فعله بغير أمره فقد أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فعل، فإذن يكون عند ذلك حصلت الإجازة لاحقة على الإنكاح، فإذا أجاز ما فعل فإنه ينعقد بذلك العقد.
هل يجوز أن يوكل الولي امرأة في عقد النكاح؟ يعني الولي صاحب الحق سيوكل امرأة في عقد النكاح؟
نحن عندنا الحنفية يقولون أصلا بجواز أن تلي المرأة عقد نفسها وعقد غيرها، لكن الجمهور هم الذين يمنعون، في هذه المسألة مذهب الشافعية وأيضًا عند الحنابلة والمالكية أنه لا يجوز، لأنها لا تزوج نفسها، فكذا لا تزوج غيرها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها » وكنا نقول –الراوي أبو هريرة – وكنا نقول إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة، هذا رواه ابن ماجة والدار قطني وإسناده فيه ضعف.

إذن هذا الحديث استدل به على أن المرأة لا تزوج نفسها، ولا تزوج غيرها.

والمذهب الثاني أنه يجوز التوكيل، وهذا هو مذهب الحنفية، وهو قول أيضًا عند الحنابلة.

هذا من جملة ما يتعلق بالولاية.

هنا بعض التفاصيل:

هل الولاية على هذا النحو شرط أم ركن؟

هناك خلاف بين الفقهاء، فمن قائل بأن الولاية شرط، وهم الذين لم يدخلوا الولي في أركان النكاح، الحنفية لن يعتبروا هذا من أركان النكاح، لأن أركان النكاح عندهم الصيغة، وهم أيضًا في هذا الباب أباحوا للمرأة أن تزوج نفسها، فلن يكون شرطًا عندهم.

لكن الخلاف سيأتي بين القائلين بالولي، هل هو من الأركان أم هو من الشروط؟

وبكل حال فإنهم الذين قالوا بطلب الولي في عقد النكاح، لا يبيحون ولا يصححون عقدًا يخلوا عن ولي، فالقول الأول الولاية شرط في صحة عقد نكاح المرأة، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد، فلا عبارة للمرأة في عقد النكاح مطلقًا، ولو أنها عقدت النكاح بعبارتها لكان عقدها باطلا.
والقول الثاني هو قول الحنفية الذين قالوا لا تشترط الولاية في صحة عقد النكاح، فإذا عقدت المرأة بنفسها لنفسها بغير ولي، وكان الزواج من كفئها بمهر مثلها، فالعقد عندئذ يكون صحيحًا، الحنفية قالوا: للمرأة أن تزوج نفسها من كفئها بمهر مثلها، ويكون العقد عندئذ صحيحا، هذا قال به أبو حنيفة، وأبو يوسف، وظفر، كل هؤلاء من الحنفية، ومحمد بن الحسن في رواية وافق، وفي رواية خالف.
القول الثالث: يشترط الولي في البكر، ولا يشترط في الثيب، وهذا قول داود الظاهري، يشترط الولي في البكر ولا يشترط في الثيب.

ومنهم من ذهب إلى أن اشتراط الولاية سنة لا فرض، يعني لا تبلغ مبلغ الركنية، فتكون من شروط التمام لا الصحة، وهذا قول لابن القاسم من المالكية، وهذه على كل حال قريبة من مذهب الحنفية.
الجمهور استدلوا بكتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبالآثار عن الصحابة، وبالمعقول الذي لا مخالف فيه، ولا مصادم له، فمن القرآن قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾  فضاف العضل إلى من؟ إلى الأولياء، فباتفاق ﴿ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ المقصود بذلك من؟ الأولياء، يبقى دل هذا على أن الحق ثابت لمن في التزويج؟ للأولياء، وهذا ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأن هذا الخطاب موجه لمن؟ للأولياء، فلا يجوز للولي أن يمنع من ولاه الله تعالى أمرها، أن تعود إلى زوجها بعقد ومهر جديدين، وقد عرفنا سبب النزول، سبب النزول مفسر للآية، أنها نزلت في معقل بن يسار، وأنه قال: الآن أفعل، فزوجها.
والله تعالى قال: ﴿ وَلاَ تُنكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ ما معنى هذا؟ لا تزوجوا المشركين، والخطاب هنا ليس للنساء، وإنما هو للرجال، فالمعنى لا تنكحوا أيها الأولياء المشركين من بناتكم مثلا.
وقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ﴾ أنكحوا يعني زوجوا، ﴿ الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ﴾ الخطاب فيها أيضًا لمن؟ لأولياء النساء وبصيغة الأمر التي تدل على الوجوب، فدل على أنهم مكلفون بتزويجهن، يدل على ماذا؟ على أن الولاية إنما تكون للرجال، وليست الولاية في أمر الزواج إلى النساء بقليل أو كثير.

يشهد لهذه الدلالات قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما روي هذا من طريق أبي هريرة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل  -إذن لا يجوز للمرأة أن تنكح بغير إذن وليها- فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها -والحال أنها زوجت نفسها أو تزوجها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل- فإن دخل بها فله المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ». وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبطل نكاحها، وعده نكاحا باطلا، وأنه فيما لو وقع دخول بسبب هذا العقد فإنه يكون فاسدًا لماذا؟ لأنه رتب أثرا، ما هو الأثر الذي ترتب؟ استحلال المهر، وترتب آثار أخرى كثبوت النسب.
سأل أحد الأخوة: ؟؟

لا يعد زنا، وإنما يعد نكاحا فاسدا، النكاح الفاسد ليس فيه حد،  وفيه ثبوت النسب، وفيه ثبوت المهر، وقد روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا نكاح إلا بولي »، وورد عن عمر رضي الله تعالى أنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي، فهذا قضاء عمر رضي الله تعالى عنه، ومثله مروي عن ابن عباس أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" في بعض الروايات: "لا نكاح إلا بولي مرشد".
إذن أقوال الصحابة وأفعالهم رضي الله تعالى عنهم تدل على اشتراط الولي في عقد النكاح، ولا شك أن المعقول يشهد لهذا، لأن النكاح جليل القدر، عظيم الخطر، يمكن أن يدخل على البيت نقص بسبب تزويج المرأة نفسها من غير كفئها، ومن غير من لا يصلح نسبه لأسرتها، فكان هذا الأمر إلى من؟ إلى الأولياء، ثم إن المرأة لا سيما إذا كانت بكرا تجهل الرجال، ولا تحسن النظر في مصالحها، وفيما يؤول إليه أمرها، فكان من الصواب أن يجعل هذا الحق أوليائها، وليس إليها ولا إلى أحد من النساء.
بم اشترط أو بم استدل الآخرون، الذين قالوا بأن الولاية ليست مشترطة في المرأة الحرة البالغة العاقلة، قالوا: قال الله تعالى: ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْروفِ ﴾ قالوا: هذا دليل على جواز أن تتصرف المرأة في نفسها بالمعروف، وما هو هذا التصرف؟ قالوا: التصرف هو العقد، وبعد ذلك قالوا في قوله تعالى: ﴿ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ وفي قوله: ﴿ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾ قالوا: أضيف الفعل إليها، ولم يضف إلى أوليائها، يعني أضيف الناكح في هاتين الآيتين إلى المرأة من غير إذن اشتراط الولي، فالإضافة هنا إضافة حقيقة وليست إضافة مجازية، فنحن نحملها على جواز أن تباشر المرأة عقد النكاح بنفسها، لا بغيرها.
ويشهد لمذهبنا، والمتكلمون هم الحنفية، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها ». هذا رواه الجماعة إلا البخاري.

قالوا: الأيم  هي المرأة التي لا زوج لها، بكرا كانت أم ثيبا، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأيم أحق بنفسها من وليها، وعليه فإنه ليس للولي حق في أن يرغمها على أن يلي هو العقد، فهي صاحبة حق، والولي صاحب حق، لكنها أحق، فهذا أفعل التفضيل يدل على أن الولي لا يباشر عقدها إلا إذا رضيت هي بأن يباشر الولي عقدها، إلى آخر ما قاله الحنفية في الاستدلال على مذهبهم.
نكمل إن شاء الله تعالى في أسبوعنا الآتي إن يسر الله تعالى.



